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الملخّص

يتنــاول هــذا البحــث خصوصيــة جريمــة غســل الأمــوال المنظمــة بموجــب القــرار فــي قانــون رقــم 39 لســنة 2022 بشــأن 
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب عندمــا تقــع كجريمــة فســاد فــي التشــريعات الفلســطينية، باســتخدام منهــج علمــي 
ــة  ــذه الجريم ــوم ه ــل مفه ــه؛ لتحلي ــاد وتعديلات ــة الفس ــون مكافح ــي قان ــا ف ــة وتحليله ــى وصــف النصــوص الجزائي ــم عل قائ
ــا  ــة بوصفه ــي هــذه الجريم ــة مرتكب ــة الإجــراءات الخاصــة بملاحق ــة فســاد، وخصوصي ــا كجريم ــا، وشــروط قيامه وفهمه
جريمــة فســاد؛ لأن هــذه جريمــة وفقــاً لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2005 وتعديلاتــه، وذلــك إذا توفـّـرت 
شــروط معينــة. ولقــد حــاول البحــث الإجابــة عــن تســاؤل رئيــس يــدور حــول مظاهــر خصوصيــة جريمــة غســل الأمــوال 

عندمــا تصنــف بأنهــا جريمــة فســاد

وخلــص البحــثُ إلــى أن القانــون قــد اشــترط لقيــام هــذه الجريمــة كجريمــة فســاد أن يكــون مرتكبهــا شــخصا خاضعــا لأحــكام 
قانــون مكافحــة الفســاد، وأن يكــون محــلُ الغســل مــالا ناتجــا عــن جريمــة فســاد أصليــة. وعليــه كانــت الجهــات المختصــة 
ــة مكافحــة الفســاد بصفتهــا جهــة  ــدءاً مــن هيئ ــم الفســاد ب ــة جرائ ــة مرتكبيهــا هــي الجهــات المختصــة ذاتهــا بملاحق بملاحق
ضبــط قضائــي، ومــروراً بالنيابــة المختصّــة، وهيئــة المحكمــة المختصــة، وذلــك لضمــان مكافحــة هــذه الجريمــة بطريقــة 
أكثــر فاعليــة، كمــا تبيــن أن جريمــة الغســل كجريمــة فســاد تخضــع لقواعــد خاصــة، كعــدم خضوعهــا لأحــكام التقــادم، وكذلــك 

إمكانيــة تطبيــق أعــذار معفيــة أو مخففــة مــن العقــاب، أو إجــراءات خاصــة فــي تحريــك الدعــوى

الكلمــات المفتاحيــة: غســل الأمــوال؛ فســاد؛ هيئــة مكافحــة الفســاد؛ نيابــة جرائــم الفســاد؛ محكمــة جرائــم 
الفســاد؛ التشــريعات الفلســطينية.
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Abstract

This study examined the Privacy of money-laundering crime Organized by Decree-Law No. 
39 of 2022 to combat money laundering and the financing of terrorism when it is considered a 
corruption crime in Palestinian legislation. Employing the analytical descriptive method of the 
Anti-Corruption Act and its amendments to analyze and understand the concept and conditions 
of this crime as a crime of corruption and the Privacy of the procedure for prosecuting this 
crime as a crime of corruption; this is because the Palestinian anti-Corruption Act No. 1 of 2005 
and its amendments consider the crime of money laundering is a crime of corruption if certain 
conditions apply. The study attempted to answer a key question: What are the special features 
of money laundering when it is considered a corruption crime?

The study concluded that the law considered this crime to be a crime of corruption when it is 
committed by a Person subject to the provisions of the Anti-Corruption Act, and the crime is 
committed on money resulting from an original corruption crime. Therefore, Competent au-
thorities Which is responsible for prosecuting the perpetrators of crimes were the Competent 
authorities Which is responsible for pursuing corruption crimes, such as the Palestinian An-
ti-Corruption Commission, the Specialized Prosecutor’s Office and the Corruption Tribunal, 
These institutions work to ensure that these crimes are effectively combated, It also clarifies 
that the crime of money laundering as a crime of corruption is subject to special rules such as 
not being subject to statutes of limitations, as well as the possibility of applying excuses that are 
exempt or mitigating punishment, or special procedures in moving the lawsuit.

Keywords: Money-Laundering; Corruption; Anti-Corruption Commission; Prosecution of 
Corruption Crimes and Corruption Crimes Court; Palestinian legislations.

```

Received: 27/08/2024  Revised: 23/09/2024  Accepted: 29/09/2024

mailto:noor.eu@najah.edu


150

جريمة غسل الأموال من منظور تشريعات مكافحة الفساد الفلسطيّنيّةّ

مجلة جامعة العيّن للأعمال والقانـون

المقدّمة:
ــاء مصــدر  ــى إخف ــا تعمــل عل ــدول؛ لأنه ــى اقتصــاد ال ــرة عل ــم الخطي تعــدّ جريمــة غســل الأمــوال بشــكل عــام مــن الجرائ
المــال غيــر المشــروع، ودمجــه بطريقــة احتياليــة بالمــال المشــروع، بحيــث يتعكــر صفــوه، وبالتالــي بنــاء هــذا الاقتصــاد 
علــى أســاس غيــر ســليم. ولقــد عمــل المشــرّع فــي فلســطين علــى مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال فــي القــرار بقانــون رقــم 
)20( لســنة 2015 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والــذي ألغــي بموجــب القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 
2022 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب؛ حيــث نظــم الأخيــر أركانهــا ومراحلهــا وعقوباتهــا، وحــدد جهــات 
ــا أحــكام  ــق عليه ــة المســتحدثة، وتنطب ــم المالي ــن الجرائ ــوال م ــة غســل الأم ــدّ جريم ــا. وت ــى مكافحته خاصــة تشــرف عل
خاصــة بموجــب قــرار القانــون آنــف الذكــر مــع تطبيــق الأحــكام العامــة فــي حــالات خلــو التشــريع الخــاص مــن نصــوص 
ــدّ مخاطبــاً بأحــكام النصــوص المنظمــة لهــذه الجريمــة أي شــخص يخفــي أو يحــاول أن يخفــي مصــدر المــال  خاصــة. وي

غيــر المشــروع المتأتــي مــن جريمــة أصليــة.

ولقــد اعتبــر القانــون الفلســطيني أن جريمــة غســل الأمــوال جريمــة فســاد عندمــا يتوفّــر فيهــا شــروط خاصــة، حيــث حــدد 
المشــرع جرائــم الفســاد علــى ســبيل الحصــر، وأورد ذكرهــا ضمــن هــذه الفئــة مــن الجرائــم، وبالتالــي تنطبــق علــى مرتكبهــا 
ــامتها  ــبب جس ــاد بس ــة الفس ــا جريم ــة بوصفه ــذه الجريم ــباغ ه ــي إس ــي فلســطين. ويأت ــاد ف ــم الفس ــكام الخاصــة بجرائ الأح
ــى  ــم الفســاد- إل ــم الفســاد التــي تحصــل؛ بحيــث يلجــأ الجانــي -مرتكــب جرائ ــاد نســبة جرائ وخطورتهــا، وأثرهــا فــي ازدي
إخفــاء جريمتــه عــن طريــق اســتخدام وســائل غســل الأمــوال بمــا يمنــع الوصــول إلــى الحقيقــة فيهــا؛ الأمــر الــذي يســتدعي 

خضوعهــا لإجــراءات ملاحقــة خاصــة لضمــان فاعليــة مكافحتهــا

وإن كانــت القواعــد العامــة فــي القانــون الجنائــي تكفــل إلــى حــد مــا مكافحــة صــور الإجــرام المتنوعــة، ولكــن عندمــا يتــم 
ــق  ــب عــن طري ــد ترتك ــذ، وق ــط والتنفي ــي التخطي ــن المجــرم ف ــة م ــى ذكاء ودق ــاج إل ــة، وتحت ــة منظم ــث عــن جريم الحدي
عصابــات، فهــذا الأمــر يتطلــب تطويــر وســائل وإجــراءات الملاحقــة، وتطويــر مهــارات القائميــن عليهــا، بمــا يضمــن فعاليــة 
هــذا الملاحقــة والقــدرة علــى محاســبة فئــة المجرميــن، وهــذا الوصــف المبيــن فــي الفقــرة ينطبــق علــى جريمــة غســل الأمــوال 

. بشــكل عــام، وجريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد بشــكل خــاصح

أهميةّ البحث:

 تظهــر أهميــة هــذا البحــث فــي تناولــه موضوعــا لــه أهميــة كبيــرة، وهــي جريمــة فســاد خطيــرة تتمثــل فــي غســل الأمــوال، 
والــذي يعالــج ضمــن تشــريعات حديثــة نســبياً، وكذلــك لأنــه يعمــل علــى تحليــل نصــوص القانــون التــي تنظــم هــذه الجريمــة، 
ــة هــذه الإجــراءات، ومــدى قدرتهــا علــى  وإجــراءات ملاحقتهــا بموجــب تشــريعات مكافحــة الفســاد مــن أجــل معرفــة جديّ
ــئ  مكافحــة هــذا الإجــرام الخــاص والخطيــر الــذي يحتــاج إلــى إجــراءات خاصــة وجهــات مؤهلــة، وبالتالــي فــإن مكافحتــه تن

عــن إمكانيــة مكافحــة العديــد مــن جرائــم الفســاد الأخــرى.

أهداف البحث:

 يســعى هــذا البحــث إلــى توضيــح مفهــوم جريمــة غســل الأمــوال، وتوضيــح شــروط اعتبارهــا جريمــة فســاد، وتبيــان الجهــات 
المختصــة بملاحقتهــا عندمــا تصنّــف علــى أنهّــا جريمــة فســاد، وتحليــل الإجــراءات الخاصــة التــي تنطبــق عليهــا فــي ظــل 
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إشكاليةّ البحث:

 إن جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد مــن الجرائــم المعقــدة والخطيــرة؛ حيــث يتحــرّى بهــا مرتكبهــا الدقــة والســرية 
مــن أجــل إخفــاء جرائــم الفســاد التــي اكتســب مــن خلالهــا المــال محــلّ الغســل، وتحتــاج ملاحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم إلــى 
جهــات مختصّــة وإجــراءات خاصــة، وإلا كان ضبطهــا وكشــفها ومحاســبة الجنــاة عنهــا أمــرا فــي غايــة الصعوبــة، إذا لــم 
ــى  نقــل إنــه مســتحيل، ممــا ينبــئ عــن وجــود خطــر يتمثــل فــي اســتمرار جرائــم الفســاد وتزايــد الجرائــم الأخــرى التــي تخُ
تحــت ســتار عمليــات غســل الأمــوال، وتفاقــم مخاطرهــا وآثارهــا الســلبية علــى نواحــي الحيــاة كافــة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والقانونيــة وغيرهــا، وبالتالــي يحــاول هــذا البحــث الإجابــة عــن الســؤال الآتــي: مــا هــي مظاهــر خصوصيــة 

جريمــة غســل الأمــوال عندمــا تصنــف علــى إنهــا جريمــة فســاد؟

منهج البحث:

 اتبــع الباحــث فــي إعــداد هــذا البحــث بوجــهح رئيــس المنهــج الوصفــي القائــم علــى وصــف النصــوص القانونيــة في التشــريعات 
ــاب،  ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــأن مكافح ــنة 2022 بش ــم 39 لس ــون رق ــرار بقان ــل الق ــة، مث ــطينية ذات الصل الفلس
وقانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 وتعديلاتــه، والمنهــج التحليلــي القائــم علــى تحليــل تلــك النصــوص مــن أجــل 

تحديــد ملامــح الخصوصيــة فــي جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد

خطة البحث: 

ــز هــذا البحــث مــن خلال مبحثيــن يتفــرّع منهمــا مجموعــة مــن المطالــب، وفقــاً للآتــي: المبحــث الأول جــاء تحــت عنــوان:  أن
ماهيــة جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد، والمبحــث الثانــي، بعنــوان: خصوصيــة إجــراءات ملاحقــة مرتكبــي جريمــة 

غســل الأمــوال كجريمــة فســاد
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المبحث الأول: ماهية جريمة غسل الأموال كجريمة فساد

ــذه  ــا ه ــاد، أصبحــت له ــة فس ــوال هــي جريم ــة غســل الأم ــى أن جريم ــه عل ــاد وتعديلات ــون مكافحــة الفس ــص قان ــا ن عندم
الصفــة التــي تظهــر اختلافهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم بخصوصيتهــا، وحتــى ينطبــق عليهــا هــذا الوصــف تكــون بحاجــة 
ــيتناول البحــث فــي المطلــب الأول مفهــوم هــذه الجريمــة، وســيتناول فــي المطلــب  ــة، وفــي هــذا المبحــث  إلــى عناصــر رئي

الثانــي شــروط اعتبارهــا جريمــة فســاد

المطلب الأول: مفهوم جريمة غسل الأموال

يقصــد بغســل الأمــوال: قيــام الجانــي بمجموعــة مــن الأفعــال التــي يهــدف مــن خلالهــا إلــى إظهــار مــال غيــر مشــروع ناتــج 
ــل الجهــات المختصــة )حمــد، 2019، ص 260(.  ــه مــن قب ــة حقيقت ــى مــال مشــروع يصعــب معرف ــة إل عــن جريمــة معين
وبالتالــي يفهــم مــن التعريــف الســابق أن الجانــي يقــوم بمجموعــة مــن الأفعــال التــي يســعى مــن خلالهــا إلــى إضفــاء صفــة 
المشــروعية علــى مــال غيــر مشــروع ناتــج مــن جرائــم مختلفــة لإخفــاء وتمويــه مصــدره الأصلــي؛ لكــون إظهــار مصــدره 

الأصلــي يســاهم فــي وقــوع المجــرم تحــت طائلــة الاتهــام والعقــاب

ولقــد بيــن القــرار بقانــون رقــم 39 لســنة 2022، الإجــراءات والمراحــل التــي تمــر بهــا جريمــة غســل الأمــوال مــن لحظــة 
البــدء بعمليــة اســتبدال أو تحويــل أو نقــل الأمــوال المتحصّلــة مــن جرائــم، ثــم إخفــاء وتمويــه مصدرهــا غيــر القانونــي أو 
طبيعتهــا أو موقعهــا، وبعــد ذلــك دمجهــا وتملكهــا أو اســتخدامها، وذلــك مــن أجــل إخفــاء مصدرهــا غيــر المشــروع. )راجــع 
المــادة رقــم )1/5( مــن القــرار بالقانــون المشــار إليــه(. وتتكــون جريمــة غســل الأمــوال بالإضافــة إلــى الركنيــن المفترضيــن 

اللذيــن ســيتم الحديــث عنهمــا فــي المطلــب الثانــي، مــن ركــن مــاديّ وركــن معنــويّ

ــلوكيات الغســل  ــي س ــل ف ــي تتمث ــوال الت ــا غســل الأم ــر به ــي يم ــات الت ــن العملي ــن مجموعــة م ــادي م ــن الم ــل الرك ويتمث
ــدأ بعمليــة اســتبدال أو تحويــل أو نقــل المــال محــل الغســل ثــم إخفــاء وتمويــه مصــدره أو  المنظمــة فــي القانــون، والتــي تب
طبيعتــه أو موقعــه، ثــم تملـّـك تلــك الأمــوال ودمجهــا فــي اســتثمارات ومشــاريع تــؤدي إلــى إخفــاء مصدرهــا غيــر المشــروع. 

ــدس، 2022، ص 556( ــد، وع )خال

ــام  ــد ع ــود قص ــب وج ــي تتطل ــة الت ــم العمديّ ــن الجرائ ــد م ــوال تع ــل الأم ــة غس ــوي، فجريم ــن المعن ــوص الرك ــا بخص أم
بعناصــره العامــة، وقصــد خــاص يتمثــل باتجــاه إرادة الجانــي إخفــاء المصــدر غيــر المشــروع للمــال المغســول أو لمســاعدة 

ــاواة، 2015، ص17( ــة. )مس ــن العدال ــروب م شــخص لله

وتعتبــر جريمــة غســل الأمــوال مــن الجرائــم التابعــة؛ حيــث يحُتــاج دائمــاً لقيامهــا وجــود جريمــة ســابقة أصليــة، نتــج عنهــا 
ــصلات  ــك المتح ــل بتل ــث إن التعام ــاد، 2017، ص 9(؛ حي ــري، وحم ــواد، العم ــد الج ــل )عب ــحلا للغس ــكل م ــوال ستش أم
الجرميــة يعــد جريمــة غســل الأمــوال، )حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية رقــم 2016/256(، ومــن غيــر وجــود تلــك الأمــوال 

غيــر القانونيــة الناتجــة عــن جريمــة أصليــة ســابقة لا يمكــن تصــور حــدوث غســل الأمــوال )مصبــح، 2020، ص 11(.

ــد  ــي ق ــة الت ــف الذكــر مفهــوم الجريمــة الأصلي ــون آن ــرار للقان ــم )1( مــن الق ــي المــادة رق ــن المشــرّع الفلســطيني ف ــد بي وق
ــن  ــة: أي جريمــة منصــوص عليهــا فــي قواني ــام جريمــة غســل الأمــوال؛ حيــث جــاء فيهــا:« الجريمــة الأصلي يســتتبعها قي
العقوبــات النافــذة وأي قانــون آخــر نافــذ فــي الدولــة«. حيــث لــم يحــدد القانــون نــوع الجريمــة التــي قــد تســبق جريمــة غســل 
الأمــوال، ولكــن يشــترط أن ينتــج عــن تلــك الجريمــة الأصليــة متحــصلات لتشــكل محــلّ الغســل، ومــن بيــن هــذه الجرائــم 
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عدس

الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

التــي قــد ينتــج عنهــا مــال هــي جرائــم الفســاد. وقــد تحــدث هــذه الجريمــة داخــل فلســطين أو خارجهــا. )راجــع المــادة رقــم 
)3/5( مــن القــرار ذاتــه فــي القانــون(. وهــذا التوســع جــاء علــى عكــس مــا تبنــاه المشــرع فــي التشــريع الســابق لمكافحــة 
جريمــة غســل الأمــوال الملغــى الــذي كان يحــدد صــور الجريمــة الأصليــة التــي قــد يســتتبعها جريمــة غســل الأمــوال علــى 

ســبيل الحصــر بمجموعــة مــن الجرائــم الماليــة التــي يمكــن أن ينتــج عنهــا مــال غيــر مشــروع

وقــد يكــون مرتكــب جريمــة الغســل أيع شــخص طبيعــي أو معنــوي دون اشــتراط صفــة خاصــة بــه، ويفهــم ذلــك مــن خلال 
مراجعــة المــادة رقــم )5( مــن القــرار بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال، التــي يظهــر مــن خلال صياغتهــا عــدم اشــتراط صفــة 
خاصــة بالجانــي؛ حيــث إن مــن يســعى إلــى إخفــاء أصــل المــال المتأتــي مــن جريمــة يمكــن أن يعاقــب علــى جريمــة غســل 
ــى هــذه  ــي عل ــة الجان ــون. ويشــترط لمعاقب ــرار بقان ــى نصــوص هــذا الق ــي أحكامهــا إل ــة تخضــع ف الأمــوال كجريمــة عادي
ــه  ــاء وتموي ــى إخف ــه إل ــر المشــروع، واتجــاه إرادت ــل بعلمــه بأصــل المــال غي ــه قصــد جرمــي متمث الجريمــة أن يكــون لدي

مصــدره ومســاعدة المجــرم الأصلــي علــى الإفلات مــن العقــاب )مســاواة، 2015، ص17(

المطلب الثاني: شروط اعتبار جريمة غسل الأموال جريمة فساد

يتطلــب المشــرع لقيــام جريمــة غســل الأمــوال بصــورة جريمــة فســاد توفّــر شــرطين متلازميــن، حيــث إن اخــتلال أحدهمــا 
ينفــي تلــك الصفــة الأخيــرة عــن واقعــة غســل الأمــوال، وبذلــك تصنــف بأنهــا جريمــة عاديــة. وســيتم معالجــة هذيــن الشــرطين 

ــا للآتي: فــي فرعيــن وف

الفرع الأول: توفر صفة الجاني الخاضع لأحكام قانون مكافحة الفساد

يشــترط المشــرع لقيــام جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد أن يكــون مرتكــب جريمــة الغســل أو المشــترك فيهــا شــخصا 
خاضعــا لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد؛ حيــث يجــب أن يكــون موظفــاً وفــق التعريــف القانونــي الــذي تبنــاه هــذا القانــون. 
وقــد وضــح القانــون الأخيــر فــي المــادة رقــم 1 المعدلــة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 تعريــف الموظــف، 
حيــث شــمل فــي تعريفــه كلع مــن يعمــل فــي وظيفــة عموميــة، أو يخضــع لقانــون الخدمــة المدنيــة لقــوى الأمــن، أو كذلــك كل 
مــن يعمــل كموظــف عــام فــي المجــالات التنفيذيــة، أو القضائيــة، أو التشــريعية أو الإداريــة، بغــض النظــر عــن طريقــة توليــه 
الوظيفــة ســواء بالانتخــاب أو التعييــن، وســواء كانــت وظيفتــه محــددة المــدة أو غيــر محــددة، يتقاضــى بموجبهــا أجــرا أو لا، 
ــون بخدمــة عامــة لمصلحــة الدولــة. وكذلــك يدخــل فــي تعريــف الموظــف بحســب المــادة المذكــورة أنفــاً كل مــن  وحتــى المكل

ورد ذكــره فــي المــادة رقــم 2 مــن قانــون مكافحــة الفســاد.

ويتضــح ممــا ســبق أن المشــرع توســع عنــد توضيــح مــن هــو الموظــف المخاطــب بأحكامــه، علــى خلاف مــا ورد فــي قانــون 
العقوبــات الأردنــي الســاري فــي أراضــي الضفــة الغربيــة مــن فلســطين أو فــي قانــون الخدمــة المدنيــة الفلســطيني، ليشــمل 
كل مــن يعمــل فــي مؤسســات الدولــة ســواء بموجــب عقــد أو انتخــاب أو تعييــن، وبغــض النظــر عــن طبيعــة عملــه، وبغــض 
النظــر عــن توقيــت عملــه أو عــدم تحديــده بمــدة طالمــا كلــف بعمــل للخدمــة العامــة. وكذلــك هنــاك فئــات تابعــة للقطــاع الخاص 
ــة  ــي تكــون الدول ــون مكافحــة الفســاد بشــروط خاصــة، كرؤســاء أو أعضــاء مجلــس إدارة الجهــات الت تخضــع لأحــكام قان
ــة والأحــزاب  ــات التعاوني ــة، والجمعي ــات الخيري ــة، والجمعي ــة الدول ــى موازنتهــا أي دعــم مــن موازن مســاهمة فيهــا أو تتلق
والنقابــات والأنديــة، أو العامليــن فيهــا، ســواء كانــوا أجانــب أو مواطنيــن، وفقــاً لمــا ورد بالقانــون، حيــث نــص الأخيــر فــي 
المــادة رقــم 2 المعدلــة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018، علــى تحديــد الفئــات التــي تخضــع لأحــكام القانــون، 
ــة ومستشــاريه ورؤســاء المؤسســات التابعــة للرئاســة كافــة، والحكومــة مــن رئيــس الــوزراء والــوزراء  مثــل رئيــس الدول
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جريمة غسل الأموال من منظور تشريعات مكافحة الفساد الفلسطيّنيّةّ

مجلة جامعة العيّن للأعمال والقانـون

والأشــخاص الذيــن فــي حكــم الــوزراء كافــة، وأعضــاء المجلــس التشــريعي كافــة ورئيســه، والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامة، 
ــات  ــن، ورؤســاء الهيئ ــا، والمحافظي ــس إدارته ــا والعســكرية، وأعضــاء مجال ــة منه ورؤســاء المؤسســات والأجهــزة المدني
المحليــة وأعضــاء مجالســها، والعامليــن فــي هــذه الهيئــات مثــل البلديــات والمجالــس القرويــة، و الموظفيــن العمومييــن كافــة 
الذيــن صــدر قــرار تعينهــم مــن قبــل جهــة صاحبــة اختصــاص ســواء فــي الوظائــف المدنيــة أو العســكرية وعلــى موازنــة 
ــون مكافحــة الفســاد الشــركات  ــك لأحــكام قان ــم، وتخضــع كذل ــي حكمه ــن ف ــة، والدبلوماســيين وم ــر الحكومي إحــدى الدوائ
الخاصــة التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو إحــدى مؤسســاتها؛ حيــث يخُاطــب بأحــكام القانــون كلٌ مــن رئيــس الشــركة وأعضــاء 
ــون فيهــا. وكذلــك الأمــر بالنســبة للعامليــن ورؤســاء مجلــس إدارة الهيئــات الأهليــة وأعضائهــا،  مجلــس إدارتهــا وكذلــك العام
والجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والنقابــات والاتحــادات والأحــزاب والأنديــة بغــض النظــر أكانــت تتلقــى دعمــا مــن الدولــة 
ــف بخدمــة  ــي، وكل مــن كل ــن والمصف ــل الدائ ــي ووكي ــر والحــارس القضائ ــك المحكــم والخبي أم لا، وأضــاف المشــرع كذل
عامــة للدولــة، والموظفيــن الأجانــب الذيــن يعملــون فــي المؤسســات الحكوميــة فــي فلســطين، أو يعملــون لصالــح المؤسســات 
العموميــة التابعــة لدولهــم أو منظمــات أهليــة أو مؤسســات ذات طابــع دولــي، وبيّــن المشــرع أيضــاً فــي نهايــة المــادة أنّ كل 
ــة العامــة  ــة أو تتلقــى موازنتهــا أي دعــم مــن الموازن ــي تســاهم بهــا الدول ــة جهــة مــن الجهــات الت المســؤولين وأعضــاء أي

للدولــة، وكذلــك العامليــن فيهــا خاضعــون لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد

فــإذا كان الفاعــل فــي جريمــة غســل الأمــوال أو المشــترك فيهــا واحــداً مــن الأشــخاص المبيــن وصفهــم فــي الفقــرات الســابقة، 
فقــد نتصــور قيــام هــذه الجريمــة بصــورة جريمــة فســاد، وبــخلاف ذلــك تكــون الجريمــة قائمــة بصورتهــا العاديــة التــي تطبــق 
عليهــا أحــكام القــرار بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وليــس تشــريعات مكافحــة الفســاد، وذلــك لأن الخضــوع لأحــكام قانــون 

مكافحــة الفســاد يكــون بنــص القانــون.
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عدس

الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

الفرع الثاني: أن يكون المال محل الغسل مالا ناتجا عن جريمة فساد 

لا يكفــي الشــرط الأول وحــده لقيــام جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد، وإنمــا أضــاف المشــرع شــرطا آخــر مهمــا، وهــو 
أن يكــون المــال محــل الغســل مــالا ناتجــا عــن جريمــة فســاد ســابقة أيــاً كانــت صورتهــا. فعندمــا تنــاول المشــرع فــي نــص 
المــادة رقــم )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعدلــة لســنة 2018 جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد اســتتبع توضيحهــا 
بالعبــارة الآتيــة:« غســل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب«. 

وبالتالــي هــذا الشــرط الســابق يفتــرض حصــول جريمــة فســاد ســابقة أصليــة نتــج عنهــا مــال غيــر مشــروع، فيقــوم الجانــي 
بعمليــات الغســل مــن أجــل إخفــاء وتمويــه مصــدره، وإظهــاره كمــالح مشــروع )الكفارنــة، 2020، ص5(. مــع إنــه - ووفقــ 
للقواعــد العامــة- فــإن المــال محــلّ الغســل فــي جريمــة غســل الأمــوال العاديــة هــو أي مــال ناتــج عــن جريمــة ســابقة مهمــا 

كان نوعهــا.

ولقــد بيــن المشــرع فــي قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه جرائــم الفســاد علــى ســبيل الحصــر، ومــن هــذه الجرائــم وفقــاً لمــا 
نصــت عليــه المــادة رقــم )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعدلــة بقــرار قانــون ســنة 2018: الرشــوة والاخــتلاس والتزويــر 
ــون  ــي قان ــا ف ــا ورد تنظيمه ــة مم ــات الوظيف ــام بواجب ــي القي ــاون ف ــان والته ــاءة الائتم ــة وإس ــتثمار الوظيف ــف واس والتزيي
العقوبــات، وجريمــة غســل الأمــوال التــي نتجــت عــن جريمــة فســاد ســابقة، والكســب غيــر المشــروع، والمتاجــرة بالنفــوذ، 
وإســاءة اســتعمال الســلطة، والواســطة التــي تلغــي حقــاً أو تحــق بــاطلاً، وعــدم الإعلان عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع 

تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح وإعاقــة ســير العدالــة.

وبالتالــي إذا ارتكــب شــخص خاضــع لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد جريمــة فســاد نتــج عنهــا مــال، كأن يقــوم موظــف عــام 
باخــتلاس مبلــغ مــن المــال أو قبــول هديــة كرشــوة، ثــم قــام الجانــي ذاتــه أو شــخص آخــر مــن الأشــخاص الخاضعيــن لأحــكام 
قانــون مكافحــة الفســاد أيضــاً بعمليــات غســل الأمــوال مــن أجــل إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع لهــذا المــال، كأن 
يحــوّل تلــك الأمــوال إلــى حســابات بنكيــة لــه أو لغيــره، ثــم يدمجهــا فــي شــركة وهميــة، ثــم يســتثمرها فــي مجمــع تجــاري، 
فيكــون فعلــه مكونــا لجريمــة غســل أمــوال كجريمــة فســاد. أو أن يقــوم جــانح معيــن بالمتاجــرة بنفــوذه ثــم يتربــح بســبب هــذه 
المتاجــرة مبالــغ ماليــة طائلــة فيقــوم بتحويلهــا إلــى مجوهــرات ثــم يصــدر فواتيــر مــزورة لتشــتيت هــذه المبالــغ الماليــة، ويعيــد 
دمجهــا مــرة أخــرى فــي مشــروع معيــن بمــا يظهرهــا بأنهــا أمــوال مشــروعة أتــت مــن عمــل قانونــي مشــروع. وبالتالــي قــام 

الجانــي بهــذه الأفعــال للإفلات مــن العقــاب مــن جريمــة الفســاد الســابقة المرتكبــة.

وفــي هــذا الصــدد قضــت محكمــة جرائــم الفســاد الفلســطينية فــي حكمها رقــم 10 لســنة 2018 الصــادر بتاريــخ 2020/6/18، 
بإدانــة المتهميــن بجريمــة غســل الأمــوال عندمــا قــام أحــد المتهميــن بإجــراء تحــويلات ماليــة كبيــرة، وإيــداع مبالــغ كبيــرة، 
والحصــول علــى شــيكات بنكيــة مقابلهــا، والســفر بهــا مــن أجــل تمويــه مصدرهــا والتــي جــاءت مــن جريمتــي الاخــتلاس 

والكســب غيــر المشــروع، )مشــار إليــه فــي هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية، 2022، ص130(

وتــرى الباحثــة صوابيـّـة مــا فعلــه المشــرع عندمــا أعطــى جريمــة غســل الأمــوال وصــف جريمــة الفســاد، وأخضعهــا للأحــكام  
الخاصــة فــي قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه؛ وذلــك لأن غســل الأمــوال يحتــاج إلــى خبــرات ومــؤهلات مــن قبــل القائميــن 
علــى إجــراءات ملاحقتهــا تمامــاً كمــا هــو الحــال فــي خصوصيــة الجهــات التــي تختــص بملاحقــة جرائــم الفســاد، وكذلــك 
الأمــر فــي الكثيــر مــن الأحيــان، يقــوم المجــرم الفاســد بارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال للفــرار مــن جريمتــه الأولــى، وإذا 
جعلنــا هاتيــن الجريمتيــن تابعتيــن للجهــات والإجــراءات نفســها تكــون هنــاك فعاليــة فــي ملاحقتهــا وجمــع الأدلــة ومحاكمــة 
المجــرم، وبــخلاف ذلــك يتــم إعاقــة عمليــة الملاحقــة وجعلهــا ضعيفــة، ويشــتت جهــات الاختصــاص لتكــون القضايــا منظــورة 

أمــام جهــات قضائيــة متنوعــة. 



156

جريمة غسل الأموال من منظور تشريعات مكافحة الفساد الفلسطيّنيّةّ

مجلة جامعة العيّن للأعمال والقانـون

المبحث الثاني: 
خصوصية إجراءات ملاحقة مرتكبي جريمة غسل الأموال كجريمة فساد

يتنــاول هــذا المبحــث خصوصيــة الإجــراءات التــي تتخــذ مــن أجــل ملاحقــة مرتكبــي جريمــة غســل الأمــوال وفقــاً للتشــريعات 
الخاصــة بمكافحــة جرائــم الفســاد، وذلــك فــي مطلبيــن، يتحــدث المطلــب الأول عــن: الجهــات المختصــة بملاحقــة مرتكــب 
جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد. أمــا المطلــب الآخــر فيتنــاول: القواعــد الخاصــة بملاحقــة مرتكبــي جريمــة غســل 

الأمــوال كجريمــة فســاد

المطلب الأول: الجهات المختصة بملاحقة مرتكبي جريمة غسل الأموال كجريمة فساد

عندمــا أســبغ المشــرع وصــف الفســاد علــى جريمــة غســل الأمــوال وفقــاً للشــروط التــي تــم توضيحهــا فــي المبحــث الأول 
مــن هــذا البحــث، اســتتبع هــذا الأمــر أن تتــم الملاحقــة مــن قبــل الجهــات المختصــة ذاتهــا بملاحقــة جرائــم الفســاد. وفــي هــذا 
المطلــب ســيتم تبيــان تلــك الجهــات فــي ثلاثــة فــروع، الفــرع الأول، يتنــاول هيئــة مكافحــة الفســاد كجهــة ضبــط قضائــي، 
ــر فيتحــدث عــن هيئــة المحكمــة المختصــة بالنظــر فــي جرائــم  والفــرع الثانــي، يتنــاول نيابــة جرائــم الفســاد، أمــا الفــرع الأخ

الفســاد، علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: موظفو هيئة مكافحة الفساد كمأموري ضبط قضائي 

ــون مــن هيئــة مكافحــة الفســاد، وهــي الجهــة  إن جهــة الضبــط القضائــي المختصــة بملاحقــة مرتكبــي جرائــم الفســاد هــم موظ
ــا، وقبــول البلاغــات والشــكاوى والتثبــت  ــة البحــث والتحــري عــن هــذه القضاي التــي خولهــا المشــرع الفلســطيني بصلاحي
منهــا، والاســتيضاح حولهــا، وســماع الشــهود، وتقديــم طلبــات مســتعجلة لاتخــاذ قــرار مــن الجهــات المختصــة يقضــي بفرض 
تدبيــر معيــن يســاعد فــي مكافحــة هــذه الجرائــم مثــل المنــع مــن الســفر أو الحجــز علــى مــال معيــن وغيرهــا. )راجــع المــادة 
رقــم )1/3( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعدلــة عــام 2018(، وعلــى هــذا فطالمــا أســبغت جريمــة غســل الأمــوال بوصــف 
ــي هيئــة  جريمــة الفســاد وخضعــت لأحكامهــا، فتكــون الجهــة المختصــة بملاحقــة المجــرم والبحــث والتحــري عــن فعلــه 
مكافحــة الفســاد، حيــث يصــدر قــرار مــن رئيــس الهيئــة بتكليــف عــدد مــن الموظفيــن فيهــا كمأمــوري ضبــط قضائــي. )للمزيــد 

أنظــر المــواد رقــم )2/7، 8، 9(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد، والمعدلــة بموجــب المــواد )10، 11، 12( عــام 2018(

وبشــكل عــام فــإن إعطــاء صفــة الضبــط القضائــي الخــاص لبعــض الموظفيــن مــن الهيئــة لا يلغــي صلاحيــة مأمــوري الضبــط 
ــى  ــي عل ــط القضائ ــة الضب ــون مكافحــة الفســاد يقصــر صلاحي ــي قان ــي ف ــص قانون ــدم وجــود ن ــك لع ــام، وذل ــي الع القضائ
موظفــي الهيئــة )فرحــان، والنقيــب، 2015، ص 18(. ولكــن تــرى الباحثــة أن تــرك مأمــوري الضبــط القضائــي العــام مهمــة 
التحــري والاســتدلال عــن جرائــم الفســاد لموظفــي الهيئــة هــو أمــر محمــود؛ وذلــك حتــى يتــم تحقيــق هــدف المشــرع مــن 
إعطــاء هــذه الصلاحيــة لموظفيــن لديهــم معــارف متخصصــة فــي مجــال ملاحقــة جرائــم الفســاد، كمــا إن تســخير جهودهــم 
فــي متابعــة هــذه الجرائــم دون انشــغالهم بالجرائــم الأخــرى يحقــق إنجــاز الأعمــال بطريقــة تصــل إلــى الهــدف المنشــود، وهــو 
ملاحقــة مرتكبــي جرائــم الفســاد جميعــا. إضافــة إلــى ذلــك فــإن قانــون مكافحــة الفســاد نــص فــي المــادة رقــم )21( المعدلــة 
عــام 2018 علــى أن إحالــة ملــف الفســاد يكــون مــن قبــل رئيــس الهيئــة إلــى النائــب العــام، وهــذا مــا يؤكــد أن التحــري يجــب 

أن يتــم مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد.
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عدس

الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

الفرع الثاني: نيابة جرائم الفساد كسلطة تحقيق

بعــد انتهــاء أعمــال التحــري والاســتدلال مــن قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي فــي هيئــة مكافحــة الفســاد يتــم إحالــة الملــف 
ــي بحــق  ــق الابتدائ ــم الفســاد إجــراءات التحقي ــة جرائ ــى نياب ــم تتول ــه، ث ــة كمــا ســبق بيان ــل رئيــس الهيئ ــة مــن قب ــى النياب إل
المتهــم. ونيابــة جرائــم الفســاد هــي النيابــة المختصــة بالتحقيــق فــي جرائــم الفســاد وفقــاً لمــا وضحتــه المــادة رقــم )1( مــن 

قانــون مكافحــة الفســاد المعدلــة.

ــئت هــذه النيابــة بموجــب التعديــل الصــادر علــى قانــون مكافحــة الفســاد ســنة 2018، وهــي تتبــع مباشــرة للنائــب العــام،  وأن
وتباشــر إجــراءات التحقيــق فــي كل جرائــم الفســاد، ومــن بينهــا جريمــة غســل الأمــوال فــي محافظــات فلســطين كافــة وفقــاً 
ــز  ــه تمي ــاره بأن ــة العامــة فــي فلســطين(، وهــو مــا يمكــن اعتب ــع الرســمي للنياب للاختصــاص النوعــي المســند إليهــا )الموق

للمشــرع بجعــل صلاحيــة التحقيــق لمتخصــص فــي المجــال بمــا يكفــل فعاليــة هــذا التحقيــق

الفرع الثالث: المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد

تتولــى مرحلــة المحاكمــة بالدعــوى العموميــة المثــارة بصــدد جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد هيئــة محكمــة متخصصــة 
بالنظــر فــي الدعــاوى كافــة المتعلقــة بجرائــم الفســاد، وقــد تــم تشــكيلها بموجــب قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه، وذلــك فــي 

نــص المــادة )9/ مكــرر/1( منــه

ــا ذات  ــا القضاي ــن بينه ــي دعــاوى الفســاد وم ــة المختصــة بالنظــر ف ــن أن الجه ــاً يتبي ــورة أنف ــادة المذك ــى الم وبالرجــوع إل
العلاقــة بجريمــة غســل الأمــوال ومحاكمــة مرتكبيهــا هــي هيئــة قضائيــة تشــكّل مــن قبــل رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى بنــاء 
علــى طلــب مــن رئيــس الهيئــة، وهــي هيئــة ثلاثيــة تتكــون مــن ثلاثــة قضــاة لا تقــل درجتهــم عــن درجــة بدايــة، أمــا فيمــا 

يتعلــق بالنظــر بالطعــون فــي دعــاوى الفســاد فيتــم تخصيــص هيئــات للنظــر فــي القضايــا الاســتئنافية.

ويســاهم وجــود هــذا القضــاء المتخصــص بشــكل كبيــر فــي عمليــة مكافحــة جرائــم الفســاد بصــورة أكثــر نجاعــة، وكذلــك 
رفــع الكفــاءة والدقــة فــي الأحــكام، ويعالــج مشــكلة إطالــة أمــد التقاضــي )زيــد، ويوســف، 2014، ص16(، وبالتالــي يعتبــر 
هــذا التخصيــص مســألة ذات أهميــة كبيــرة للوصــول إلــى أحــكام دقيقــة، وعدالــة ناجــزة، الأمــر الــذي يســاعد فــي الحــد مــن 

جرائــم غســل الأمــوال وجرائــم الفســاد بشــكل عــام بصــورة أكثــر فعاليــة.
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جريمة غسل الأموال من منظور تشريعات مكافحة الفساد الفلسطيّنيّةّ

مجلة جامعة العيّن للأعمال والقانـون

المطلب الثاني: قواعد ملاحقة مرتكبي جريمة غسل الأموال كجريمة فساد 

تطبــق علــى جرائــم الفســاد ومــن بينهــا جريمــة غســل الأمــوال مــن ناحيــة إجرائيــة النصــوص الخاصــة فــي قانــون مكافحــة 
الفســاد، وفيمــا لــم يــرد نــص خــاص فيــه يطبــق القــرار بالقانــون بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وقانــون 
الإجــراءات الجزائيــة، وفــي هــذا المطلــب ســيتم التركيــز علــى قواعــد الملاحقــة الخاصــة المتعلقــة بجريمــة غســل الأمــوال 
كجريمــة فســاد، فــي ثلاثــة فــروع علــى النحــو الآتــي، ولكــن فيمــا يتعلــق بالإجــراءات العامــة فلا حاجــة للدخــول بهــا فــي 
هــذا المطلــب، وتحــال إلــى نصــوص قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم 3 لســنة 2001، والقــرار بقانــون مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب

ا لقانون مكافحة الفساد الفرع الأول: إجراءات ملاحقة مرتكبي جريمة غسل الأموال وفقا

ــل  ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــأن مكافح ــى، بش ــنة 2015 الملغ ــم )20( لس ــون رق ــرار بقان ــن الق ــم )23( م ــادة رق ــاً للم وفق
الإرهــاب، أنشــأت وحــدة المتابعــة الماليــة والإداريــة لتكــون الجهــة الأساســية فــي متابعــة وملاحقــة جرائــم غســل الأمــوال 
فــي فلســطين، فموظفوهــا يتمتعــون بصفــة الضبــط القضائــي التــي تخولهــم فــي البــدء بإجــراءات التحــري والاســتدلال عــن 
وقائــع غســل الأمــوال التــي تحــدث، تمهيــداً لإحالــة القضيــة لمرحلــة التحقيــق الابتدائــي مــن قبــل النيابــة العامــة، ومــن ثــم 
المحاكمــة التــي تجريهــا المحاكــم النظاميــة العاديــة. ولكــن طالمــا أســبغ المشــرع صفــة جريمــة الفســاد علــى جريمــة غســل 
ــو هيئــة مكافحــة الفســاد  الأمــوال المتأتيــة مــن جريمــة فســاد، فتصبــح كمــا تــم القــول ســابقاً جهــة الضبــط القضائــي هــم موظ
الذيــن يصــدر قــرار بتحديدهــم مــن قبــل رئيــس الهيئــة، فهــم مــن يبــدأون بالتحــري والاســتدلال عــن وجــود شــبهات غســل 
أمــوال، وهــم مــن يتلقــون الشــكاوى والبلاغــات حــول وجــود جريمــة غســل أمــوال وفقــاً للمــادة رقــم )8(، والمــادة رقــم )9( 

مــن قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه اللتيــن حددتــا اختصاصــات وصلاحيــات هيئــة مكافحــة الفســاد.

وكذلــك إذا تبيــن لوحــدة المتابعــة الماليــة والإداريــة وجــود شــبهة غســل أمــوال مــن أحــد الخاضعيــن لأحــكام قانــون مكافحــة 
الفســاد، تقــوم بإحالــة الملــف إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد للتحــري عنهــا، وهنــاك مذكــرات تعــاون مــا بيــن الهيئــة والوحــدة فــي 

هــذا المجــال )اللحــام، 2022(

ومــن خلال المادتيــن رقــم )8 و9( الســابق ذكرهمــا يتبيــن أن موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد وعنــد علمهــم بوقــوع جريمــة 
غســل أمــوال يبــدأون بالتحــري والاســتدلال عنهــا؛ حيــث يقومــون بالتأكــد مــن وجــود شــبهة غســل الأمــوال مرتكبــة مــن 
قبــل أحــد الخاضعيــن لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، وجمــع الأدلــة عنهــا باســتخدام الوســائل والطــرق المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون وقانــون الإجــراءات الجزائيــة. ويقومــون بالاســتماع إلــى الشــهود، وطلــب إيضاحــات حــول الجريمــة الحاصلــة، 
وكذلــك التعــاون مــع الجهــات الأخــرى ذات العلاقــة مــن أجــل الحصــول علــى أيــة بيانــات أو معلومــات تخــدم ســير القضيــة. 
ــة المتخصصــة بمنــع المجرميــن مــن الســفر أو الحجــز علــى أموالهــم  ــة النياب ــد تقــوم بالطلــب مــن المحكمــة عــن طريق وق
ــب  ــك طل ــة، أو كذل ــات الحكومي ــا عــدا الهيئ ــا فيم ــة عامــة عــن العمــل أو حلهّ ــف أي هيئ ــك وق ــا واســتردادها، وكذل وتعقبه
وقــف العمــل بــأي عقــد أو اتفــاق أو امتيــاز تبيــن مــن ظاهــر الأدلــة أنــه ناتــج عــن جريمــة غســل أمــوال حتــى تقــرر مصيــره 

المحكمــة المختصــة

ويمكنهــا فــي هــذا المجــال كذلــك اللجــوء إلــى عمليــات التســليم المراقــب أو الترصــد الإلكترونــي والاختــراق بمــا يســهل ضبط 
عمليــات الغســل الحاصلــة، وجمــع الأدلــة التــي تكشــف حقيقتهــا، وذلــك بعــد الحصــول علــى إذن مــن النيابــة المتخصصــة 

بجرائــم الفســاد )حاحــة، وتمــام، 2018، ص350(.

وبعــد انتهــاء أعمــال البحــث والتحــري يحــال الملــف إلــى النائــب العــام مــن قبــل رئيــس الهيئــة، ثــم تتولــى النيابــة المتخصصــة 
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بجرائــم الفســاد إجــراءات التحقيــق الابتدائــي مــع المتهــم )راجــع المــواد 9 فقــرة 8 و21 مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعدلــة( 
، وفقــاً لقواعــد التحقيــق المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ثــم تقــرر مصيــر الدعــوى، فمــن الممكــن أن 
تقــرر حفــظ الدعــوى أو إحالتهــا إلــى المحكمــة المتخصصــة بالنظــر فــي دعــاوى الفســاد وفقــاً للمــادة رقــم 55 و149 ومــا 
يليهــا مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001، وتبــدأ المحكمــة بالنظــر فــي القضيــة علــى وجــه الســرعة خلال 
10 أيــام مــن تاريــخ إحالــة الملــف لهــا، وتعقــد جلســاتها بشــكل متتــال، حيــث لا يجــوز تأجيــل القضيــة لأكثــر مــن ســبعة أيــام 
إلا فــي حــالات الضــرورة مــع تبيــان الأســباب فــي حكــم المحكمــة، وكذلــك تصــدر المحكمــة حكمهــا فــي الدعــوى المنظــورة 
أمامهــا بصــدد جريمــة غســل الأمــوال التــي ختمــت فيهــا المحاكمــة خلال 10 أيــام مــن ذلــك، ولا يجــوز لهــا التأجيــل إلا لمــرة 
واحــدة فقــط ولمــدة ســبعة أيــام، ويكــون حكمهــا قــابلاً للطعــن، وفــي خلاف ذلــك تطبــق الأحــكام كافــة الــواردة فــي قانــون 

الإجــراءات الجزائيــة. )راجــع نــص المــادة رقــم )9 مكــرر 1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعدلــة عــام 2018(

ا لقانون مكافحة  الفرع الثاني: قواعد خاصة بملاحقة مرتكبي جريمة غسل الأموال وفقا
الفساد

علــى خلاف القــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والقواعــد العامــة فــي منظومــة التشــريعات الجزائيــة 
العامــة المتمثلــة فــي قانــون العقوبــات وقانــون الإجــراءات الجزائيــة، فــإن جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد تخضــع 
لبعــض القواعــد الخاصــة المتعلقــة بالملاحقــة الجزائيــة والتــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم العامــة بحكــم خطورتهــا 

وحاجــة المشــرع إلــى ضبطهــا بطريقــة تســاهم فــي الحــد منهــا ومكافحتهــا.

ومــن بيــن هــذه القواعــد أنهــا لا تخضــع لأحــكام التقــادم الجزائــي، فمــرور الوقــت عنــد وقــف إجــراءات الملاحقــة أو عــدم 
ــم )33(  ــادة رق ــه الم ــا نصــت علي ــاً لم ــي وفق ــة الجان ــة ومعاقب ــذه الملاحق ــة بممارســة ه ــاب لا يســقط حــق الدول ــذ العق تنفي
ــد  ــو بع ــى ل ــم، حت ــي هــذه الجرائ ــة مرتكب ــة ملاحق ــا يعــزز أهمي ــة عــام 2018. وهــو م ــون مكافحــة الفســاد المعدل ــن قان م
حيــن، خصوصــاً فــي ظــل احتماليــة اســتغلال المجرميــن لنفوذهــم أو حصانتهــم للهــرب مــن العقــاب ســعياً للــخلاص مــن 
المســؤولية، الأمــر الــذي قــد يعيــق تطبيــق الحــق العــام، ولكــن مــا هــو جيــد بالأمــر أنــه لــو طــال أمــد اتخــاذ الإجــراءات إلا 

ــة بمعاقبــة مرتكبــي هــذه الجرائــم لا يســقط بمــرور الزمــن. أن حــق الدول

ــا  ــم الفســاد، ومــن بينه ــي جرائ ــى أعــذار خاصــة بمرتكب ــه عل ــون مكافحــة الفســاد وتعديلات ــي قان ــك نــص المشــرع ف وكذل
جريمــة غســل الأمــوال التــي تعفــي الشــخص مــن العقــاب فــي أحــوال معينــة، أو تخففــه عنــه فــي أحــوال أخــرى؛ فمــثلاً نــص 
المشــرع علــى إعفــاء مرتكــب الجريمــة أو الشــريك فيهــا مــن العقــاب بشــكل كامــل إذا بلـّـغ عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا قبــل 
علــم الســلطات وعــن المــال الناتــج عنهــا، علــى أن يقــوم بــرد الأخيــر. وكذلــك نــص علــى تخفيــف العقــاب إلــى النصــف إذا 
أعــان الســلطات أثنــاء مرحلــة التحقيــق فــي الكشــف عــن تفاصيــل الجريمــة والمجرميــن، مــع إعفائــه مــن عقوبــة الغرامــة. 

وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة رقــم )3/25( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعدلــة عــام 2018.

ومــع أن الحكمــة مــن هــذه الأعــذار هــو تشــجيع مــن يرتكــب جريمــة فســاد علــى التراجــع عــن جرائمــه والاعتــراف بهــا 
ليتســنى للدولــة أن تكــون قــادرة علــى مكافحتهــا، ولكــن تــرى الباحثــة أنــه قــد يتــم اســتغلال هــذه الأعــذار مــن قبــل بعــض 

المجرميــن للفــرار مــن العقــاب المقــرر عليهــم دون أن يحقــق الأخيــر هدفــه وهــو تحقيــق الــردع الخــاص والعــام.

ــة  ــكام الجزائي ــمول الأح ــو ش ــاد ه ــة فس ــوال كجريم ــل الأم ــة غس ــا جريم ــي تخضــع له ــد الخاصــة الت ــن القواع ــك م وكذل
الصــادرة بشــأنها علــى التنفيــذ المعجــل؛ حيــث إن الأحــكام الصــادرة بشــأن الدعــاوى الجزائيــة الناشــئة بصــدد جريمــة غســل 
الأمــوال تنفــذ مباشــرة دون انتظــار صيــرورة الحكــم نهائيــاً إلا إذا قــررت المحكمــة المختصــة خلاف ذلــك، وهــذا مــا نصــت 

عليــه المــادة رقــم )4/25( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعدلــة عــام 2018.
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مجلة جامعة العيّن للأعمال والقانـون

الفرع الثالث: عقوبة جريمة غسل الأموال

عندمــا حــدد قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه جرائــم الفســاد وذكــر مــن بينهــا جريمــة غســل الأمــوال التــي انطبقــت عليهــا 
ــج جريمــة غســل الأمــوال، وهــذا  ــي تعال ــى التشــريعات الت ــول إل ــد عناصــر الجريمــة كمــا ســبق الق الشــروط، أحــال تحدي
القــول ينطبــق أيضــاً علــى عقوبــة هــذه الجريمــة، فالمشــرع فــي قانــون مكافحــة الفســاد لــم يحــدد عقوبــة خاصــة بجريمــة 
غســل الأمــوال عندمــا تقــع بصــورة جريمــة الفســاد، ولهــذا يتــم العــودة فــي تحديــد العقوبــة إلــى قــرار قانــون مكافحــة غســل 

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

ــن  ــاب، يتبي ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــأن مكافح ــنة 2022 بش ــم )39( لس ــون رق ــي قان ــرار ف ــى الق ــوع إل وبالرج
ــة  ــة الأصلي ــة الجريم ــة عــن عقوب ــوال بصــورة منفصل ــة غســل الأم ــة لجريم ــة معين ــرض عقوب أن المشــرع الفلســطيني ف
واعتبرهــا جنايــة بالأحــوال جميعهــا، حيــث يعاقــب مرتكبهــا إذا كان شــخصا طبيعيــا بالســجن مــدة لا تقــل عــن 3 ســنوات 
ولا تزيــد علــى 7 ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن قيمــة المتحــصلات الناتجــة عــن الجريمــة ولا تزيــد عــن مثليهــا. )راجــع 
المــادة رقــم )52( مــن القــرار بالقانــون المشــار إليــه(. علمــاً بــأن مــن شــرع بالجريمــة ولــم يتمهــا، وكذلــك مــن ســاهم مــع 
الفاعــل فــي جريمتــه ســواء مســاهمة معنويــة كالمحــرض أو مســاهمة ثانويــة كالمتدخــل الــذي يســاعد فــي تســهيل الجريمــة، 
ــون. وتفــرض  ــرار بالقان ــم )5( مــن الق ــه المــادة رق ــاً لمــا نصــت علي ــاً وفق ــة الفاعــل نفســها المشــار إليهــا آنف يعاقــب بعقوب
عقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن 10000 عشــرة آلاف دينــار أردنــي ولا تزيــد علــى 100000 مائــة ألــف دينــار أردنــي 
أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً علــى الشــخص المعنــوي الــذي يرتكــب جريمــة غســل الأمــوال وفقــاً للمــادة رقــم 54 

مــن القــرار بالقانــون المذكــور

وتــرى الباحثــة أن تحديــد عقــاب واحــد مشــدد، واعتبــار جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد جريمــة مــن نــوع جنايــة دون 
النظــر إلــى عقوبــة الجريمــة الأصليــة هــو الأفضــل، وذلــك لمنــع هــذه الجريمــة الخطيــرة التــي تــزداد خطــورة عندمــا تقتــرن 
مــع جريمــة أصليــة مــن أصــل فســاد، وذلــك لأنــه هــدف هــذه الجريمــة هــو إخفــاء المصــدر غيــر المشــروع للمــال؛ أي إخفــاء 
ــم الفســاد  ــد جرائ ــى الحقيقــة، أي أنهــا تزي ــة مــن الوصــول إل ــع الدول ــة، وبالتالــي من ــم جريمــة الفســاد الأصلي وطمــس معال
ــإن تغليــظ العقــاب فــي جريمــة غســل الأمــوال  ــك ف ــم، لذل ــة هــذه الجرائ خطــورة، وتضاعــف الجهــود اللازم بذلهــا لملاحق

باعتبارهــا جنايــة فــي كل الأحــوال يمكــن أن يســاهم فــي تحقيــق ردع جيــد.
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الخاتمة
تنــاول البحــثُ الجوانــب الموضوعيــة والإجرائيــة لجريمــة غســل الأمــوال عندمــا تصنّــف بأنهــا جريمــة فســاد، وذلــك فــي 
التشــريعات الســارية فــي فلســطين، ولقــد ســلط البحــث الضــوء علــى الشــروط الواجــب توفرهــا حتــى تعتبــر هــذه الجريمــة 
ــة لهــا  ــة الملاحقــة الجزائي ــان خصوصي ــك تبي ــه قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه، وكذل ــا لمــا نــص علي جريمــة فســاد وف
ســواء مــن حيــث الجهــات التــي ينــاط بهــا صلاحيــة التحــري والاســتدلال عــن هــذه الجريمــة أو التحقيــق فيهــا أو المحاكمــة، 
ــا تكــون  ــا عندم ــة فســاد عنه ــر جريم ــا تعتب ــة عندم ــي هــذه الجريم ــة مرتكب ــا ملاحق ــز به ــي تتمي ــع القواعــد الخاصــة الت م
ــا  ــا مــن خطــورة جريمــة غســل الأمــوال عندم ــة. وإن دراســة هــذه الجريمــة كجريمــة فســاد ظهــرت أهميته جريمــة عادي
تتعلــق بجرائــم فســاد، حيــث يتســتر المجــرم تحــت ســتارها حتــى لا يكتشــف أمــره، وتســتعرض هــذه الخاتمــة أهــم النتائــج 

ــة: ــات التالي والتوصي

أولاا: النتائج

خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

ــام ( 1 ــال فق ــا م ــة فســاد تحصّــل منه ــة لجريم ــي لاحق ــد تأت ــي ق ــة الت ــم التابع إن جريمــة غســل الأمــوال هــي مــن الجرائ
ــي  ــم الفســاد ف ــا تشــكل إحــدى صــور جرائ ــا يجعله ــون مكافحــة الفســاد بغســله، وهــو م شــخص خاضــع لأحــكام قان

ــا. ــراً لخطورته ــطين نظ فلس

ــق ( 2 ــة المحاكمــة ومــروراً بالتحقي ــة مرحل ــك نهاي ــة التحــري والاســتدلال وكذل ــة مرحل تخضــع هــذه الجريمــة مــن بداي
الابتدائــي للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة الفســاد وتعديلاتــه، وإذا لــم يــرد نــص خــاص يتــم تطبيــق 

القواعــد العامــة، وهــو مــا يســاهم فــي ضبــط هــذه الجرائــم بإجــراءات تتميــز بالدقــة والســرية والســرعة. 

تتولــى الجهــات المختصــة بملاحقــة مرتكبــي جرائــم الفســاد عمليــة ملاحقــة مرتكبــي جريمــة غســل الأمــوال بدايــة مــن ( 3
مأمــوري الضبــط القضائــي فــي هيئــة مكافحــة الفســاد كجهــة تحــرّح واســتدلال، والنيابــة المختصــة بجرائــم الفســاد كجهــة 
التحقيــق، والمحكمــة المختصــة بالنظــر فــي جرائــم الفســاد، ممــا يحقــق نجاعــة عمليــة الملاحقــة مــن قبــل جهــات ذات 

اختصــاص ودرايــة عاليــة بطــرق المكافحــة. 

تتميــز جرائــم غســل الأمــوال عندمــا تعتبــر جريمــة فســاد بأنهــا تصبــح غيــر مشــمولة بأحــكام التقــادم الجزائــي الأمــر ( 4
الــذي يؤكــد علــى بقــاء حــق الدولــة بالملاحقــة والعقــاب مــن غيــر ســقوطه بمــرور الزمــن، وبالتالــي لا يمكــن للمجــرم أن 
يفلــت مــن العقــاب حتــى لــو تأخــرت إجــراءات الملاحقــة مــن قبــل الدولــة أو حتــى لــو اســتطاع المجــرم التخفــي لفتــرة 

طويلــة فلــن يســقط حــق الدولــة بمضــي المــدة. 

ــذاً معجــلاً، وهــو مــا يغلــظ المســؤولية ( 5 إن الأحــكام الصــادرة بصــدد جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد تنفــذ تنفي
ــى المحكــوم عليهــم.  ــة عل الجزائي

يســتفيد مرتكــب جريمــة غســل الأمــوال كجريمــة فســاد مــن مجموعــة مــن الأعــذار بعضهــا معفــي مــن العقــاب، وذلــك ( 6
عندمــا يعتــرف المجــرم بجريمتــه قبــل علــم الســلطات مــع رد الأمــوال المتحصلــة كافــة، وبعضهــا أعــذار مخففــة مــن 
العقــاب وذلــك إذا ســاعد الســلطات أثنــاء التحقيــق فــي كشــف الجريمــة والمجرميــن. وهــو مــا يأتــي مــن بــاب تشــجيع 
المشــرع للمجرميــن للتراجــع عــن جرائمهــم ومســاعدة الســلطات، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه تعمــل هــذه الأعــذار علــى 

إفــلات المجرميــن مــن العقــاب بمــا قــد يؤثــر ســلبا علــى سياســة الــردع ومكافحــة هــذه الجرائــم. 
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ا: التوصيات: ثانيا
وتوصي الباحثة في نهاية الدراسة بالآتي:

ضــرورة قيــام المشــرع بتعديــل الأعــذار المعفيــة أو المخففــة مــن العقــاب التــي يســتفيد منهــا مرتكــب جريمــة غســل ( 	
الأمــوال كجريمــة فســاد عنــد اعترافــه عــن الجريمــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق الــردع؛ لأنــه مــن خــلال معاقبــة المجــرم 
يمكــن ردع كل مــن تســول لــه نفســه بارتــكاب جرائــم الفســاد وإخفائهــا باســتخدام طريقــة خطيــرة وهــي عمليــة غســل 

الأمــوال.

ضــرورة تطويــر وتكثيــف الجهــود مــن قبــل الجهــات المختصــة لمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال التــي تعتبــر ضــرورة ( 	
أساســية لمكافحــة جرائــم الفســاد التــي تحصــل قبلهــا وتتســتر بهــا. 

ضــرورة قيــام مأمــوري الضبــط القضائــي الخــاص بإجــراءات التحــري والاســتدلال فــي قضايــا الفســاد وغســل الأمــوال ( 	
التــي يختصــون فــي ملاحقتهــا، وعــدم تــرك هــذه الصلاحيــات لمأمــوري الضبــط القضائــي العــام فــي ظــل أن المشــرع 
فــي قانــون مكافحــة الفســاد يتطلــب أن تكــون إحالــة الجرائــم إلــى النيابــة العامــة مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد لتكــون 
الإجــراءات صحيحــة؛ لأن هــذه الجرائــم بحاجــة إلــى أصحــاب كفــاءات وخبــرات متخصصــة لأداء دورهــا بصــورة 
ــم هــو الجهــات المتخصصــة  ــة هــذه الجرائ ــة ملاحق ــى عملي ــى أن مــن يتول ــد عل ــة التأكي ــي مــن الأهمي ــة. وبالتال فاعل

وليــس الجهــات صاحبــة الاختصــاص العــام.



163

عدس

الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

قائمة المصادر والمراجع
المصادر

قانون الإجراءات الجزائية، رقم )3( لسنة 2001، فلسطين.. 1

قانون مكافحة الفساد، رقم )1( لسنة 2005، وتعديلاته، فلسطين.. 2

القرار بقانون رقم )20( لسنة 2015، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلسطين.. 3

قرار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )39( لسنة 2020، فلسطين. . 4

حكم محكمة النقض الفلسطينية، قضية رقم 2016/256، منشور على موقع مقام. . 5

المراجع:

حمــد. أحمــد. )2019(. مكافحــة غســل الأمــوال فــي التشــريع الفلســطيني والمقــارن- دراســة تحليليــة تأصيليــة مقارنــة. ط1. عمــان. . 1
دار الشــروق للنشــر والتوزيــع.

ــي فلســطين- أدوات مكافحتهــا . 2 ــد الجــواد. إســلام، وعمــري. معتصــم، وحمــاد. لمــا. )2017(. جريمــة غســل الأمــوال ف عب
ومعيقاتهــا، جامعــة النجــاح الوطنيــة. فلســطين.

ــة . 3 ــة. مجل ــة مقارن ــطين دراس ــي فلس ــة ف ــة المالي ــدة المتابع ــي لوح ــم القانون ــور. )2022(، التنظي ــدس. ن ــان، وع ــد. غس خال
https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.19  .)583-551( ص .)جامعــة الشــارقة للعلــوم القانونيــة. الشــارقة. 19)1

ــاواة. )2015(. جريمــة غســل الأمــوال وطــرق مكافحتهــا فــي فلســطين، . 4 ــاء مس ــاة والقض ــتقلال المحام ــطيني لاس ــز الفلس المرك
ط2. رام الله. فلســطين.

الكفارنــة. هنــادي. )2020(. معالجــة قانونيــة لظاهــرة غســيل الأمــوال فــي الحالــة الفلســطينية. مركــز دراســات المجتمــع . 5
ــطين. المدنــي. فلس

ــي. المرســاة المصرفيــة. ع 26. . 6 ــى المســتوى الدول ــات مكافحتهــا عل ــات غســل الأمــوال وآلي ــح. راجــح. )2020(. عملي مصب
ص15-9.

حاحــة. عبــد العالــي، وتمــام، آمــال. )2018(. الترصــد الإلكترونــي كآليــة للتحــري عــن جرائــم الفســاد بيــن متطلبــات حمايــة . 7
الحقــوق والحريــات وضــرورات الكشــف عــن الجريمــة. مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة. ع 3. ص387-341.

فرحــان. مصطفــى، والنقيــب. آلاء. )2015(. أصــول التحقيــق فــي جرائــم الفســاد. مســترجع مــن موقــع هيئــة مكافحــة الفســاد . 8
https://www.pacc.ps/uploads/books/247/d0be01d6.pdf.  بتاريخ 2022/1/5. 

ــة مكافحــة . 9 ــم الفســاد وإجــراءات التقاضــي. هيئ ــر حــول عمــل محكمــة جرائ ــد. ســعيد، ويوســف. ســجى. )2014(. تقري زي
الفســاد والهيئــة الأهليــة لاســتقلال القضــاء وســيادة القانــون »اســتقلال«.  

ــطينية، . 10 ــاد الفلس ــة الفس ــة مكافح ــطيني. هيئ ــريع الفلس ــي التش ــاد ف ــم الفس ــطينية. )2022(. جرائ ــاد الفلس ــة الفس ــة مكافح هيئ
ــطين.  فلس



164

جريمة غسل الأموال من منظور تشريعات مكافحة الفساد الفلسطيّنيّةّ

مجلة جامعة العيّن للأعمال والقانـون

المواقع الإلكترونية:

1 .      www.pacc.ps :موقع هيئة مكافحة الفساد

2 . www.pgp.ps :موقع النيابة العامة

3 . maqam.najah.edu :موقع مقام

List of sources and references
Sources 

1. Jordanian Criminal Law. No. )16(, 1960, )West Bank, Palestine(.

2. Law Relating to Promulgation of the Civil Service. No. )4(, 1998. 

3. Criminal Procedures Law. No. )3(, 2001. 

4. Anti-Corruption Law. No. )1(, 2005, and its Amendments.

5. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Decree-Law. No. )9(. 2007, and its Amendments.

6. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Decree-Law. No. )39(, 2022.

7. Judgement of the Cassation Court in Palestine, Case No. 256 / 2016, posted on Maqam.

Reference: 

1. Hmd. Ahmd. )2019(. Mkafhh ghsl alamwal fy altshry’e alflstyny walmqarn- drash thlylyh tasylyh 
mqarnh. T1. ‘Eman. Dar alshrwq llnshr waltwzy’e.

2. ‘Ebd aljwad. Eslam, w’emry. M’etsm, whmad. Lma. )2017(. Jrymh ghsl alamwal fy flstyn- adwat 
mkafhtha wm’eyqatha, jam’eh alnjah alwtnyh. Flstyn.

3. Khald. Ghsan, w’eds. Nwr. )2022(, altnzym alqanwny lwhdh almtab’eh almalyh fy flstyn drash 
mqarnh . Mjlh jam’eh alsharqh ll’elwm alqanwnyh. Alsharqh. 19)1(. S )551-583(.  Https://doi.
org/10.36394/jls.v19.i1.19

4. Almrkz alflstyny lestqlal almhamah walqda’ msawah. )2015(. Jrymh ghsl alamwal wtrq mkafhtha 
fy flstyn, t2. Ram allh. Flstyn.

5. Alkfarnh. Hnady. )2020(. M’ealjh qanwnyh lzahrh ghsyl alamwal fy alhalh alflstynyh”. Mrkz dra-
sat almjtm’e almdny. Flstyn.

6. Msbh. Rajh. )2020(. ‘Emlyat ghsl alamwal walyat mkafhtha ‘ela almstwa aldwly. Almrsah alms-
rfyh. ‘E 26. S9-15.

7. Hahh. ‘Ebd al’ealy, wtmam, amal. )2018(. Altrsd alelktrwny kalyh llthry ‘en jra’em alfsad byn mt-



165

عدس

الإصدار الأول، السنة التاسعة، 2025

tlbat hmayh alhqwq walhryat wdrwrat alkshf ‘en aljrymh. Mjlh klyh alqanwn alkwytyh al’ealmyh. 
‘E 3. S341-387.

8. Frhan. Mstfa, walnqyb. Ala’. )2015(. Aswl althqyq fy jra’em alfsad”. Mstrj’e mn mwq’e hy’eh 
mkafhh alfsad https://www.pacc.ps/uploads/books/247/d0be01d6.pdf.  Btarykh 5/1/2022. 

9. Zyd. S’eyd, wywsf. Sja. )2014(. Tqryr hwl ‘eml mhkmh jra’em alfsad wejra’at altqady. Hy’eh 
mkafhh alfsad walhy’eh alahlyh lastqlal alqda’ wsyadh alqanwn ”astqlal”.  

10. Hy’eh mkafhh alfsad alflstynyh. )2022(. Jra’em alfsad fy altshry’e alflstyny. Hy’eh mkafhh alfsad 
alflstynyh, flstyn. 

Websites:

1. Palestinian Anti-Corruption Commission: www.pacc.ps   

2. Public prosecution: www.pgp.ps

3. Maqam: maqam.najah.edu


